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)VR-2020-274( :القرار رقم

)6581-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - الفاتورة الضريبية - مشتملات الفاتورة الضريبية - رقم التعريف الضريبي 
- غرامة مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة مخالفـة 
أحـكام النظـام واللائحـة التنفيذيـة لضريبـة القيمـة المضافـة؛ لعـدم تضميـن الفاتـورة 
الضريبية بيان رقم التعريف الضريبي – أسس المدعي اعتراضه على أنه تم إصدار فاتورة 
غيـر متضمنـة للرقـم الضريبـي عـن طريـق الخطـأ مـن قبـل البائـع أو الطباعـة، ولـم يحدث 
ذلـك مسـبقًا - أجابـت الهيئـة بأنـه تبيـن عـدم التـزام المدعي بشـروط الفاتـورة الضريبية؛ 
حيث لم يتم تضمين الرقم الضريبي الخاص به في الفاتورة الصادرة عنه - دلت النصوص 
النظامية على أن عدم تضمين الفاتورة الضريبية المبسـطة بيان رقم التعريف الضريبي، 
مخالفـة لأحـكام اللائحـة التنفيذيـة توجـب معاقبـة الخاضـع للضريبة بالغرامـة المنصوص 
عليهـا نظامًـا - ثبـت للدائـرة أن الفواتيـر غير متضمنة الرقـم الضريبي. مؤدى ذلك: رفض 
ـا وواجـب النفاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان  الاعتـراض - اعتبـار القـرار نهائيًّ

الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )3/45( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجـب المرسـوم  	-
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )8/53( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادرة  	-
بتاريـخ  رقـم )3839(  للـزكاة والدخـل  العامـة  الهيئـة  إدارة  بموجـب قـرار مجلـس 

1439/12/14هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

ضريبة القيمة المضافة
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المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 1441/01/05هــ الموافـق 2020/08/24م، اجتمعـت الدائـرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( مالـك مؤسسـة )...(، ضـد الهيئـة العامة 
 )6581-2019-V( للـزكاة والدخـل، وبإيداعهـا لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة برقـم

بتاريخ 2019/01/07م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )...( هوية وطنية رقم )...( مالك مؤسسة 
)...( سـجل تجـاري رقـم )…(، تقـدم بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضـه علـى غرامـة الضبـط 
الميدانـي بمبلـغ )10,000( ريـال؛ حيـث جـاء فيهـا »لـم نتأخـر فـي دفـع أي ضريبـة طبقًـا 
للقوانيـن واللوائـح والتعليمـات، ولكـن تم إصدار فاتورة غير متضمنة للرقم الضريبي عن 
طريق الخطأ من قبل البائع أو الطباعة، ولم يحدث ذلك مسبقًا، ونطالب بإلغاء الغرامة 

بسبب الخسائر الناتجة عن إغلاق الفرع في نهاية 2018م«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا: »فيمـا يتعلـق 
باعتراض المدعي على غرامة الضبط الميداني المفروضة عليه، نفيد اللجنة الموقرة بأنه 
مـن شـروط ومتطلبـات الفواتيـر الضريبيـة تضميـن الرقـم الضريبي فـي الفواتيـر الضريبية 
التي يصدرها الشخص الخاضع للضريبة، وفقًا لما ورد في الفقرة )8( من المادة )53( من 
اللائحـة التنفيذيـة لضريبـة القيمـة المضافـة، والتـي نصـت علـى أنـه: »يجـب أن تحتـوي 
الفاتـورة الضريبيـة المبسـطة علـى التفاصيـل الآتيـة: ب ـ اسـم وعنـوان المـورد ورقـم 
الضريبيـة  والفاتـورة  الميدانـي  الضبـط  علـى محضـر  الاطالع  وبعـد  الضريبـي«،  تعريفـه 
)مرفق(، تبين عدم التزام المدعي بشروط الفاتورة الضريبية؛ حيث لم يتم تضمين الرقم 
الضريبـي الخـاص بـه فـي الفاتـورة الصـادرة عنه، وعليـه تم فرض غرامة الضبـط الميداني 
اسـتنادًا للمـادة )45( مـن نظـام ضريبـة القيمة المضافة، والتي نصت على أنه: »يعاقب 
بغرامة لا تزيد على )50,000( خمسين ألف ريال كلُّ من: 3- خالف أي حكم آخر من أحكام 
النظام أو اللائحة«. بناءً على ما سبق فإن الهيئة تطلب من اللجنة الحكم برد الدعوى«.

وفـي يـوم الإثنيـن بتاريـخ 2020/08/24م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصـال 
المرئـي عـن بعـد؛ للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( هويـة وطنيـة رقـم )...( مالـك 
مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على 
أطـراف الدعـوى، لـم يحضـر المدعـي ولا مـن يمثلـه نظامًـا مـع ثبوت تبليغـه بموعد هذه 
الجلسـة عبـر البريـد الإلكترونـي المقيـد فـي ملف الدعـوى، وحضر )...( هويـة وطنية رقم 
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)...( ممثاًل للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة 
للـزكاة والدخـل برقـم )...(، وطلـب المدعـي فـي لائحـة الدعـوى إلغـاء غرامـة الضبـط 
الميدانـي المفروضـة مـن الهيئـة بمبلـغ )10,000( ريـال، اسـتنادًا إلـى أنـه مسـجل جديـد 
وليـس لديـه علـم بمقتضيـات النظـام، وذلك حسـب التفصيل الوارد فـي لائحة الدعوى، 
وتمسكت الهيئة بصحة قرارها وطلبت رد الدعوى استنادًا للأسباب الواردة في المذكرة 
الجوابيـة المقدمـة مـن الهيئـة، وحيـث لم يحضر المدعي هذه الجلسـة مع ثبوت تبليغه، 
وحيـث إن الدعـوى مهيـأة لصـدور قـرار فيهـا، وبعـد المناقشـة قـررت الدائـرة قفـل بـاب 

المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلغاء غرامة الضبط الميداني 
بمبلغ )10,000( ريال، وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، 
وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في المخالفات 
والمنازعـات الضريبيـة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هـ، 
وحيث إن النظر في مثل هذه الدعوى مشروط بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ 
إخطاره بالقرار، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعي تبلغ بإشعار الغرامة 
بتاريـخ 2019/06/25م وقـدم اعتراضـه بتاريـخ 2019/07/01م، فـإن الدعـوى بذلـك قـد 

استوفت أوضاعها الشكلية؛ مما يتعين معه قبولها شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا، ثبـت 
للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت قرارهـا ضـد المدعـي بفـرض غرامـة الضبـط الميدانـي 
بمبلغ )10,000( ريال، اسـتنادًا لنص الفقرة )3( من المادة )45( من نظام ضريبة القيمة 
المضافة على أنه: »يعاقب بغرامة لا تزيد على )50,000( خمسين ألف ريال كلُّ من :3- 
خالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة«، كما نصت الفقرة )8( من المادة )53( من 
اللائحـة التنفيذيـة مـن نظـام ضريبة القيمة المضافة على أنه: »يجب أن تحتوي الفاتورة 
تعريفـه  المـورد ورقـم  الآتيـة: ب- اسـم وعنـوان  التفاصيـل  المبسـطة علـى  الضريبيـة 
الضريبـي«. بنـاءً علـى مـا تقـدم، فـإن من شـروط تطبيـق ضريبـة القيمة المضافـة العمل 
على إصدار الفواتير الضريبية مكتملة الأركان؛ حيث تبين من خلال محضر الضبط الميداني 
لمحـل )...( العائـد ملكيتـه للمدعـي، بتاريـخ 1439/11/01هــ الموافـق 2018/07/15م، 
والموقّـع مـن قبـل ممثـل المكلـف )...( أن الفواتيـر غيـر متضمنـة علـى الرقـم الضريبـي؛ 
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وبالتالـي يثبـت عـدم التـزام المدعـي بمتطلبـات الفاتـورة الضريبية، كمـا أرفقت المدعى 
عليهـا فـي المذكـرة الجوابيـة فاتورتيـن للمحل تم رصدهما: الأولى برقـم )12088( بتاريخ 
2018/06/03م، وفاتـورة أخـرى برقـم )12158( بتاريـخ 2018/07/14م؛ ممـا يتقـرر معـه 
رفـض ادعـاء المدعـي، وصحـة إجـراء المدعـى عليهـا فـي فـرض غرامـة الضبـط الميدانـي 

بمبلغ )10,000( ريال.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

أولً: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. 	-

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفض دعوى المدعي )...( مالك مؤسسة )...( سجل تجاري رقم )…( بإلغاء غرامة  	-
الضبط الميداني بمبلغ )10,000( ريال.

ـا بحـق المدعـى عليهـا، وحـددت  ـا بحـق المدعـي، وحضوريًّ ـا اعتباريًّ صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الدائـرة يـوم السـبت الموافـق 2020/09/19م موعـدًا لتسـليم القـرار، ويعتبـر هـذا القـرار 
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في  نهائيًّ

المنازعات والمخالفات الضريبية.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


